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رسـالة مؤرخـة ٢٧ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير المرفـق المقـدم مـن فنــزويلا عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
[الأصل: بالإسبانية] 

 
رسالة مؤرخة ٢٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ موجهة إلى رئيس لجنـة مجلـس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـــاب، مــن 

  الممثل الدائم لفنـزويلا لدى الأمم المتحدة 
إلحاقا برسالتي المؤرخة ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، أتشرف بأن أحيل إليكم طيـه 
تقرير فنـزويلا (انظـر التذييـل) المقـدم عمـلا بـالفقرة ٦ مـن القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) والمـؤرخ 

٢٨ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١. 
وتدين جمهورية فنــزويلا البوليفاريـة الإرهـاب بجميـع أشـكاله ومظـاهره وتعـرب عـن 
التزامها الكامل بالمشاركة في الجهود الـتي بـادر ـا اتمـع الـدولي لمكافحـة هـذه الآفـة. وهـي 

تؤكد من جديد، في هذا الصدد، التزامها الثابت بتنفيذ أحكام القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
واقتناعا منا بضرورة الاهتداء في مكافحة الإرهاب بمبادئ القـانون الـدولي الأساسـية، 
نؤيد الرأي القائل بأن من الأهمية بمكان تعزيز الإطار القانوني لهذا الموضوع وأتشـرف في هـذا 
الصدد بأن أبلغكم بأننا نعكف علــى التعجيـل بـالإجراءات اللازمـة لتوقيـع الصكـوك القانونيـة 

الدولية التي لم ننضم إليها بعد. 
واسمحـوا لي بـأن أذكركـم في هـذه المناسـبة بـــأن فنـــزويلا دولــة طــرف في الصكــوك 

الدولية لمكافحة الإرهاب، التالية: 
اتفاقية منظمة الدول الأمريكية لعام ١٩٧١ لمنع الأعمال الإرهابية التي تــأخذ  - ١
شكل جرائم ضد الأشخاص والابتزاز المتصل ا التي لها أهمية دولية والمعاقبـة 
عليـها (الموقعـة في واشـنطن العاصمـة في ٢ شـــباط/فــبراير ١٩٧٠ في الــدورة 

الاستثنائية الثالثة للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية). 
الاتفاقية الدولية لمناهضة أخـذ الرهـائن الموقعـة في ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر  - ٢

١٩٧٣ في الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة. 
اتفاقية مونتريال لقمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران  - ٣

المدني الموقعة في مونتريال في عام ١٩٧١. 
الاتفاقيــة الخاصــة بــالجرائم وبعــض الأفعــال الأخــرى المرتكبــــة علـــى مـــتن  - ٤

الطائرات الموقعة في طوكيو في ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣. 
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اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع علـى الطـائرات الموقعـة في لاهـاي في ١٦  - ٥
كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٠. 

ووقَّعت فنـزويلا من جهة أخرى الصكوك التالية وإن كانت لم تصدق عليها بعد: 
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، المعتمدة في عام ١٩٩٧.  - ١

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.  - ٢
بروتوكول قمع أعمال العنف غير المشـروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران  - ٣

المدني الدولي. 
وفيما يتعلق بالتشريعات الداخلية لجمهورية فنـزويلا البوليفاريـة، هنـاك عـدة ترتيبـات 
في مجــــال مكافحة الجريمة المنـــــظمة والإرهاب وهي ترد في الصكوك القانونية التاليـة السـارية 

في البلد: 
القانون الجنائي الفنـزويلي الصادر في العدد الخـاص مـن الجريـدة الرسميـة رقـم  - ١
ـــع (عــن الأشــخاص  ١٥، والمـؤرخ ٣٠ حزيـران/يونيـه ١٩٦٤، الفصـل الراب
الذين يحرضون على الحـرب الأهليـة وينظمـون جماعـات مسـلحة أو يقومـون 

بترويع السكان، المواد ٢٩٤ إلى ٣٠٥). 
القـانون الأساســـي لمســائل الأمــن والدفــاع الصــادر في العــدد الخــاص رقــم  - ٢

١٨٩٩ من الجريدة الرسمية، المؤرخ ٢٦ آب/أغسطس ١٩٧٦. 
ـــتعداد حكومــة بلــدي لأن  وأعـرب لكـم باسـم جمهوريـة فنــزويلا البوليفاريـة عـن اس
تتوسع في شرح أي جانب من جوانب هذا التقرير أو تقـديم تعليقـات بشـأا إن ارتـأت لجنـة 

مكافحة الإرهاب ضرورة ذلك. 
(توقيع)  ميلوس الكالاي 
الممثل الدائم 
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 تذييل 
التقرير المقدم من فترويلا إلى الأمم المتحدة بشأن التدابير المتخـذة تنفيـذا للقـرار 

 (٢٠٠١) ١٣٧٣  
الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ١ 

اتخذت فــترويلا بوصفـها بلـدا عضـو في الأمـم المتحـدة وفي منظمـة الـدول الأمريكيـة، 
تدابير لمنع غسل الأموال بأن أدخلت على النظام المالي مجموعة من اللوائح أتاحت وضع نظـام 
منـهجي رسمـي تبلِّـــغ مــن خلالــه المصــارف والمؤسســات الماليــة الأخــرى هيئــة الرقابــة علــى 

المصارف بأي أنشطة مشتبه فيها لتحللها الوحدة الوطنية لتحليل الاستخبارات المالية. 
وتخزن المعلومات في قاعدة بيانات يمكن الاستناد إليها وتحري أنشـطة كـل مـن يحـول 
مبالغ كبيرة عبر النظام المالي. وتبلغ كذلك مختلف مكاتب الصرافة مصـرف فـترويلا المركـزي 
ـــغ المســتبدل عــن عشــرة آلاف دولار أو مــا يوازيــه بــالعملات  بـأي عمليـة لا يقـل فيـها المبل

الأخرى مما يتيح تعقب جميع معاملات تحويل العملة، الوطنية منها أو الدولية. 
وبالإضافـة إلى اعتمـاد بلدنـا لمـا أصدرتـه الهيئـات الدوليـــة مــن تشــريعات وتوصيــات 
ــــروع  مختلفــة، أنشــأت فــترويلا، مــن خــلال اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الاســتخدام غــير المش
للمخدرات شبكة تغطي جميع المؤسسات ولا يقتصـر نشـاطها علـى التصـدي لعمليـات غسـل 
الأموال بتحويلها عبر النظام المالي وإنما تتصــــدى أيضـا لأي شــــــكل مـن أشـكال اسـتثمارها 
أو أي آليـة تسـاعد علـى تداولهـا أو تسـريبها إلى الاقتصـاد الوطـني. ويتعـين لهـذا السـبب علـــى 

مختلف هيئات المراقبة الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة. 
 

الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ١ 
ثمة التزام قانوني علـى عـاتق جمهوريـة فـترويلا ومديـري الشـركات المسـاهمة ومديـري 
وموظفـي الكيانـات الخاضعـة لنظـم هيئـة الرقابـة علـى المصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخــرى، 
بعدم السماح باستخدام تلك الكيانات والمؤسسـات وسـيلة لغسـل الأمـوال ولـذا توضـع فيـها 
نظم للمعلومات وتجهيز البيانـات إلكترونيـا وتتخـذ إجـراءات رقابيـة للكشـف عـن أي عمليـة 
تنطوي على غسل للأموال تتأتى من أي أنشطة غير مشروعة، واتبـاع السـبل اللازمـة لإبـلاغ 

الأجهزة المختصة. 
وتضــم هيئــة الرقابــة علــى المصــارف والمؤسســات الماليــــة الأخـــرى وحـــدة وطنيـــة 
للاستخبارات المالية تكون بمثابة جهاز مركزي يتلقى التقارير عن أي أنشطة مشبوهة تقدمـها 
ـــل الوحــدة تلــك التقــارير  إليـها المؤسسـات والشـركات والأشـخاص الخـاضعين لرقابتـها وتحل
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وتصنفــها وتحولهــا إلى مكتــب المدعــي العــام. وهــي تقــوم أيضــا باســتقاء المعلومــات الماليــــة 
(الموضوعية منها والشخصية) لدعم أجهزة التحقيق الجنائية فيما تجريه من تحقيقات. 

وتلتزم المؤسسات المالية بالتعـاون مـع الحكومـة وتلـبي طلبـات السـلطات وتكـون أول 
وأسرع من يبـادر إلى الاتصـال بسـلطات العدالـة والتصـدي لجريمـة غسـل الأمـوال. ولا تحـول 
السـرية المصرفيـة أو الالـتزام بسـر المهنـة أو السـرية اللازمـة دون قيـام السـلطات بطلـــب مدهــا 
بالمعلومات، أو تمنع المؤسسة المصرفية من أن تبـادر مـن تلقـاء نفسـها بـالإبلاغ عـن أي عمليـة 
مشبوهة لغسل الأموال عمـلا في ذلـك بالمـادتين ٢١٤ و ٢١٥ مـن القـانون الأساسـي للمـواد 

المخدرة والمؤثرات العقلية. 
 

الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ١ 
وقد صدر مؤخرا قرار هيئة الرقابة على المصارف والمؤسسات الماليـة الأخـرى رقـم  ¦
١٨٥-٠١ المؤرخ ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ يسـلم بضـرورة إنشـاء آليـات حديثـة 
لمتابعة تدفقات رؤوس الأموال ومراقبتها باعتبـار أن الكيانـات الخاضعـة لنظـم هيئـة 
الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى قد يسـتخدمها أشـخاص يقومـون 
بأنشـطة غـير مشـروعة. فثمـة عمليـات مصرفيـة ومـا يتبعـــها أو يتصــل ــا ممــا قــد 
يستخدم وسيلة لغسل الأموال. وتقع على عاتق تلك المؤسسـات التزامـات قانونيـة 
تضعـها بموجـب أحكـام القـانون الأساســي للمــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة في 
موضع الجهة الضامنة فضلا عن التزامات التقيد بالإجراءات الواجبـة، وحسـن النيـة 
للحيلولـة دون ارتكـاب جريمـة غسـل الأمـوال المنصـــوص عليــها في المــادة ٣٧ مــن 

القانون المشار إليه. 
ـــرات العقليــة، المــواد ٣٧، ٢٠٥، ٢١٣ إلى  القـانون الأساسـي للمـواد المخـدرة والمؤث ¦

 .٢٢٠
قرار هيئة الرقابة على المصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـرى رقـم ١٨٥-٠١ المـؤرخ  ¦

١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
قـرار هيئـة الرقابـة علـى المصـارف والمؤسسـات الأخـرى رقـم ٣٣٣-٩٧، �القواعـــد  ¦
المنطبقـة علـى النظـام المـالي في فـترويلا المتعلقـة بمنــع ورصــد ومراقبــة عمليــات غســل 

الأموال. 
قرار اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية ٥١٠-٩٧، �القواعـد المنطبقـة علـى سـوق  ¦

رؤوس الأموال في فترويلا المتعلقة بمنع ورصد ومراقبة عمليات غسل الأموال�. 
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ـــة ٠٤٠-٩٩، �القواعــد المتعلقــة بشــفافية  قـرار اللجنـة الوطنيـة لسـوق الأوراق المالي ¦
أسواق رؤوس الأموال�. 

ــص  قـرار لجنـة الطـوارئ الماليـة ٠٠٦-٠٥٩٨، �القواعـد المنطبقـة علـى إصـدار تراخي ¦
مكاتب الصرافة وعمليات تلك المكاتب. 

قـرار مصـرف فـترويلا المركـزي ٩٨-٠٣-٠١، �القواعـد المتعلقـة بمكـــاتب الصرافــة  ¦
الكائنة على الحدود�. 

قـرار هيئـة الرقابـة علـى التـأمين ٩٩-٢-٢-٢٨٢٠، �القواعـد المتعلقـة بمنـــع ورصــد  ¦
ومراقبة عمليات التأمين وإعادة التأمين لمنع غسل الأموال�. 

ومـن الأهميـة بمكـان إبلاغكـم في هـــذا الصــدد أنــه توجــد في نظامنــا القضــائي ســبل 
للتصرف في االات التالية على نحو ما يلي: 

 
اال الجنائي: 

يجيز الشطر الأول من المادة ٢١٨ من القانون الأساسي للإجـراءات الجنائيـة مصـادرة 
أي وثائق أو سندات أو قيـم أو أوراق ماليـة توجـد في حسـابات مصرفيـة أو في شـكل ودائـع 
مصرفية أو توجد في حوزة أطـراف ثالثـة، مـتى وجـدت أسـباب معقولـة تبعـث علـى الاعتقـاد 

بأن لهذه، علاقة بعمل إجرامي تجري تحقيقات بشأنه. 
وتنص المادة المذكورة أيضا على الإجراء الواجب اتباعه في مثل هذه الحـالات وتـترك 

للقاضي صلاحية الإذن باتخاذ تلك التدابير رهنا بطلب من النيابة العامة. 
وبالمثل، تجيز المادة ٢١٨ لأجهزة الشرطة القائمة بالتحقيقـات الجنائيـة أن تطلـب مـن 
القاضي مباشرة الأمر باتخاذ تلك التدابير علـى أن تشـفع طلبـها ذلـك بـإذن تـأخذه مـن النيابـة 

العامة. 
ـــه ٩ أجــهزة هــذه  ويعـرف في هـذا الصـدد قـانون شـرطة التحقيقـات الجنائيـة في مادت
الشرطة بأا تشـمل فيمـن تشـملهم موظفـي أو أعـوان الخدمـة المدنيـة الذيـن يتحققـون ممـا إن 
كـانت ارتكبـت أي أفعـال يعـاقب عليـها القـانون أو يكتشـفون تلـك الأفعـال أثنـاء ممارســـتهم 

لمهام التحقيق أو التدقيق أو المراقبة المنوطة م بموجب القانون. 
 

اال المدني: 
تجيز المادة ٥٨٥ من قانون الإجراءات المدنيـة للقـاضي بـأن يـأمر باتخـاذ تدابـير وقائيـة 
متي كان إنفاذ الحكم متعذرا. وتجيز المادة ٥٨٠ أيضا للمحكمة أن تأمر باتخـاذ وتنفيـذ تدابـير 
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لتشـمل منـع التصـرف في الأمـوال المنقولـة ويتمثـل ذلـك علـى مسـتوى الممارســـة القضائيــة في 
إصدار أمر بتجميد الودائع في الحسابات المصرفية، على سبيل التحفظ. 

ولأغراض اقتسام أي أموال مشتركة أيا كان نوعها كمـا هـو الحـال بالنسـبة للأمـوال 
ـــة. (المادتــان  المشـتركة بـين الزوجـين، يجـيز القـانون كذلـك المطالبـة بتجميـد حسـابات مصرفي

٧٧٩ من قانون الإجراءات المدنية والمادة ١٧٤ من القانون المدني). 
وتتخذ هذه التدابير في جميع القضايا المدنية، على أن يقدم الطـرف المعـني طلبـا بذلـك 

ويتحقق القاضي المختص من استنفاذ أي سبل قانونية أخرى. 
 

اال التجاري: 
ينص القانون التجـاري علـى إمكانيـة تجميـد أي حسـابات مصرفيـة أو أصـول أخـرى 
للتـاجر مودعـة في أي مصـرف مـن المصـارف أو في مؤسسـات ماليـة، مـتى جـرد مـــن أملاكــه 

لحظة إعلان إفلاسه. (المادتان ٩٣٧ و ٩٣٩ من القانون التجاري). 
ويمكن بالمثل، فـرض حظـر مؤقـت علـى مبلـغ محـدد مـن الأمـوال المنقولـة قـد يتضمـن 
أموال في حسابات مصرفية متى قدم الشاكي ما يثبت وجود أموال لدى المديـن تكفـي لتنفيـذ 
أحكام القاضي (المادة ١٠٩٩ من القانون التجاري) أو فـرض حظـر تنفيـذي علـى أي أصـول 
أو ودائــع ماليــة في أي حســابات مصرفيــة أو صنــاديق الادخــــار إذا أرفـــق الشـــاكي بطلبـــه 
مستندات يثبت ا وجود ما يكفي من أموال لتغطية المبلغ المستدان أو السندات المطالب ا. 

 
مجال الأطفال والمراهقين: 

ـــين  يجـيز قـانون حمايـة الأطفـال والمراهقـين في مادتيـه ٣٨٠ و ٣٨١ والفقرتـين الفرعيت
(أ) و (ج) مـن المـادة ٥٢١، للقـاضي المختـص أن يتخـــذ أي تدابــير، بمــا في ذلــك �تجميــد� 

الحسابات المصرفية، لضمان ميراث الأطفال أو المراهقين أو من يعولوم. 
 

اال المصرفي: 
ينص القانون العام للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى السـاري منـذ عـام ١٩٩٣، 
في الشـطر الثـاني مـن مادتـه ٤ علـى جـواز أن تطلـب هيئـة الرقابـة علـى المصـارف مـن المحــاكم 

المختصة اتخاذ تدابير لتجميد الحسابات المصرفية ومنع التصرف فيها أو رهنها. 
ومن ناحية أخرى يجيز القانون العام للمصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـرى الصـادر 
في ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، والــذي سـيدخل حـيز النفـاذ في أول كـانون الثـاني/ينـاير 
ـــع أو  ٢٠٠٢، مطالبـة الأجـهزة المختصـة باتخـاذ تدابـير لتجميـد أي حسـابات مصرفيـة أو ودائ
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معاملات مالية. وتجيز المادة كذلك منع التصـرف في أمـوال الأشـخاص الطبيعيـين والقـانونيين 
أو من يمثلهم من مديرين أو مساهمين ومنع رهن تلك الأموال. 

 
الفقرة الفرعية (د) من الفقرة ١ 

أنشأت فنـزويلا من خلال أجهزة الشرطة أجـهزة تعـنى خصيصـا بالتحقيقـات الماليـة  ¦
مثـل شـعبة التحقيقـات الماليـة التابعـة لهيئـــة البحــوث العلميــة والجنائيــة والإجراميــة، 
والحرس الوطني. ويتمثل هذا النظام في تعقب ورصد عمليات نقـل وتحويـل الأمـوال 

من المنظمات الإرهابية وإليها. 
ويوجـد حاليـا في بلدنـا مشـروع قـانون لمكافحـــة الجريمــة المنظمــة رهــن المناقشــة في  ¦
الجمعية الوطنية وسيتيح التحقيق في غسل الأمـوال المتأتيـة مـن جرائـم أخـرى تتصـل 

بالجريمة المنظمة والمعاقبة على غسل الأموال. 
 

الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ٢ 
ـــع أجــهزة أمــن الدولــة مثــل هيئــة التحقيقــات العلميــة والجنائيــة  تنسـق أنشـطة جمي ¦
والإجراميــة وشــرطة المطــارات والموانــئ وإدارة المخــابرات ومنــع الجريمــة والحـــرس 
ــــزويلي والقــوات المســلحة الوطنيــة لحراســة المنــاطق الحدوديــة  الوطـني والجيـش الفن

والأراضي الوطنية. 
شـكلت أفرقـة متعـددة الاختصاصـات للقيـام بأعمـال الاســـتخبارات علــى المســتوى  ¦
الوطني، بغية تقييم وتحليل وتجهيز جميع المعلومـات الـتي يمكـن الحصـول عليـها بشـأن 
الأجـانب أو مواطـني البلـد الذيـن قـد يقومـون بأنشـطة مخالفـة للقـانون. وتتـولى هــذه 
ـــاملام الماليــة  الأفرقـة جمـع المعلومـات الكاملـة بشـأن هـؤلاء الأشـخاص ومتابعـة مع

وأموالهم وأسفارهم وأي أنشطة يقومون ا (المشروعة منها وغير المشروعة). 
 

الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ٢ 
وضعت في المطارات نظم أمنية وأفرقة لفحص وثائق الهويـة لكشـف أي غـش يفضـح 

تزويرها. 
تواصل تبادل المعلومات على نحو منتظم مع جميع أجهزة الدولـة ومـع سـائر منظمـات 
الشـرطة علـى المسـتوى العـالمي مـن خـلال منظمـة الشـرطة الجنائيـة الدوليـة بـالتثبت مـن هويــة 
الأشخاص الجاري التحقيـق بشـأم لأي سـبب مـن الأسـباب ممـا أثمـر نتـائج إيجابيـة تمثلـت في 

اعتقال عدة أجانب يحملون وثائق هوية مزورة استخرجوها في بلدان أخرى. 
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وينص القانون العام الســاري للمصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـرى في مادتـه ١٥٩ 
ـــها التفتيشــية  علـى أن مـا تحصـل عليـه هيئـة الرقابـة علـى المصـارف، مـن معلومـات أثنـاء مهام
والإشـرافية والرقابيـة يقـدم إلى الأجـهزة المشـار إليـها في اتفاقـات التعـاون المبرمـــة مــع البلــدان 
الأخرى. وتجيز هذه المادة أيضا أن تحال هـذه المعلومـات، عنـد الاقتضـاء، إلى هيئـات الرقابـة 

على المصارف والمؤسسات المالية في البلدان الأخرى. 
وعملا ذه الترتيبات القانونية، أبرمت هيئة الرقابة على المصـارف اتفـاقي تعـاون مـع 
سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في كاراكاس وشـبكة إنفـاذ قوانـين مكافحـة الجرائـم الماليـة 
التابعة موعة (إغمونت) ��EGMONT، حيث سلمت لهما ما جمعته من معلومات في هـذا 
الشأن وأبلغتهما أنه لا توجد في ضوئها أي قيـود قانونيـة تحـول دون تقاسـم المعلومـات الماليـة 

الموجودة بحوزة السلطات المالية أو غيرها، مع أي جهة يعقد معها اتفاق تعاون. 
وفي هذا الصدد، أجرت هيئة الرقابـة علـى المصـارف عمليـتي مراجعـة للنظـام المصـرفي 
S المؤرخ ٢١ أيلـول/سـبتمبر مـن  BIF-UNIF-DIF-6956 الوطني، الأولى من خلال التعميم رقم
العام الجاري، بطلب من مكتب مراقب العملـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، والثانيـة، مـن 
خـلال التعميـم رقـم SBIF-UNIF-DIF-7195 المـؤرخ ٢٧ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠٢ بطلــب مــن 
شبكة مجموعة إغمونت لإنفاذ قوانين مكافحـة الجرائـم التابعـة. وأبلغـت الأجـهزة الـتي طلبـت 
المعلومـات وسـفارة الولايـات المتحـدة في كاراكـاس بالنتـــائج الــتي تم التوصــل إليــها في ضــوء 

عمليتي المراجعة المشار إليهما. 
 

الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ٢ 
تدرك فنـزويلا عبء مسؤولية مكافحة الإرهـاب الـدولي، ولـذا، فـهي في سـعيها إلى  ¦
مكافحـة هـذه الآفـة، لم تكتـف بـإصدار القـرار المتعلـق بقواعـد منـع ورصـد ومراقبـــة 
عمليات غسل الأموال المشار إليها أعلاه، وإنما أصـدرت بالإضافـة إلى ذلـك، قـانون 
هيئات التحقيقات العلمية الجنائية والإجراميـة الـذي ينـص في المـادة ١٠ مـن الفصـل 
الثاني الخاص بأجهزة التحقيق الجنائية، علـى أن: �هيئـة التحقيقـات العلميـة الجنائيـة 
والإجرامية، الهيئة المذكورة هي الجهاز الرئيسي المعني بمسائل التحقيقات الجنائية�. 

 
الفقرة الفرعية (د) من الفقرة ٢ 

ينص قانون أجهزة التحقيقات العلمية الجنائية والإجراميـة في البنـد ٥ مـن المـادة ١١  ¦
علـى �تقـديم المسـاعدة، عنـد الاقتضـاء، إلى الإدارة الوطنيـــة لإصــدار وثــائق إثبــات 
الهوية وشؤون الأجانب والتعـاون في تحديـد هويـة المواطنـين الأجـانب المطلوبـين مـن 

بلدان أخرى وتحديد محال إقامتهم وإلقاء القبض عليهم�. 
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وينـص قـانون أجـهزة التحقيقـات العلميـة الجنائيـة والإجراميـة في البنـد ٢ مـن مادتـــه  ¦
١١ فيما يتعلق بالاختصاصـات، علـى �التعـاون مـع الأجـهزة الأخـرى المعنيـة بـأمن 
المواطنـين في إنشـاء مراكـز لمنـع الجريمـة وإقامـة نظـــم للمراقبــة وقواعــد بيانــات عــن 

الجرائم لتقاسم البيانات مع أجهزة المخابرات فيما يتعلق بالإرهاب الدولي�. 
 

الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة ٢ 
شددت المراقبة على الحدود على المستوى الوطني في جميع الموانئ والمطارات الدوليـة  ¦
وشـددت إجـراءات التدقيـق فــــي وثـائق الهويـة لجميـع الأجـانب الراغبـين في دخــول 

البلد والخروج منه. 
وفيما يتعلق بالفقرات الفرعية (ز) و (هـ) و (و) من الفقـرة ٢ والفقـرات الفرعيـة (أ) 
و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) من الفقرة ٣، تعلن حكومة فنــزويلا أـا مسـتعدة 
استعدادا كاملا للتعاون دون أي شرط في تنفيذ جميع الإجراءات والاتفاقات والـبروتوكولات 
والقـرارات الـتي تتخـذ كتدابـير لمكافحـة الأعمـال الإرهابيـة، بيـد أننـا نطلـب المسـاعدة التقنيــة 
والمشـورة اللازمـة قبـل أن نوافيكـم في وقـت لاحـق بردودنـا الرسميـة علـى الأســـئلة الــواردة في 

الفقرات الفرعية المشار إليها. 
ويتضـح في ضـوء كـل مـا تقـدم تتخـذ فنــزويلا موقفـــا حازمــا لمكافحــة الإرهــاب في 
ـــذت مــا طلبتــه منــها منظمــة الــدول الأمريكيــة  بلدنـا، وعلـى المسـتوى الـدولي حيـث أـا نف
وشكَّلت فريقا عاملا يسدي المشورة إلى الوفد الفترويلي لدى هذه المنظمة، بالإضافـة إلى أـا 
وضعـت قيـودا داخليـة أسـفرت عـن نتـائج إيجابيـة تمثلـت في اعتقـال أجـانب يقيمـون في بلدنــا 
بصـورة غـير قانونيـة وإن اتضـح بعـد التحقيـــق معــهم أن لا علاقــة لهــم بالأنشــطة الإرهابيــة، 

ولكنهم احتجزوا وأحيلوا إلى السلطات القضائية لأم كانوا يحملون وثائق هوية مزورة. 
وأخيرا تقبلوا فائق تحياتي. 

(توقيع) لويس البرين كماشو كيروز 
اللواء/نائب الوزير 
السلطة الوطنية المعنية بمسائل الإرهاب 
 


